كان كلامنا المتقدم في تبيان ما يرد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أنه يمكن إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأحايين، وحتى أنت أيها الشيخ الأعظم تقول بذلك، وهذا معناه ماذا؟ لا تناقض بين مفاد العلم الإجمالي  وبين أدلة الأصول المرخصة، أي يمكن الجمع بين المقامين، صحيح أن العلم الإجمالي  يقول إن أحد الإناءين نجس، والأصول المرخصة ماذا تقول؟ كلاهما طاهر، لكن ذلك لا بأس به ولا يلزم منه تناقض، والدليل على ذلك هو ما إذا توضأ الإنسان بماء أو بمائع ثم علم أنه إما ماء وإما بول، فقلنا نحكم ببقاء الحدث وبعدم نجاسة أعضائه بالخبث، وهذا معناه ماذا؟ جريان الاستصحابين في البين، وجريان الاستصحابين يخالف مفاد العلم الإجمالي  بأن أحد الإناءين نجس، والشيخ الأعظم قبل جريان الاستصحابين في المقام، وإذا كان هناك تناقض، فلا يمكن إجراء الاستصحابين،واضح، وأيضاً افدنا فيما تقدم بأن هذه قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، يعني إذا كان هناك تناقض، فالتناقض في كل مقام ومورد، لايمكن أن نقول نعم التناقض في بعض الموارد موجود، وفي بعضها نقبل به، ما يصير بعد، القواعد العقلية قلنا غير قابلة للتخصيص والتقييد، انتهى كلامنا المتقدم، كلامنا الجديد في إشكال من لدن الماتن على مبنى للمحقق النائيني، أولاً نبين هذا المبنى للمحقق النائيني، ثم نرى ماذا قال فيه المحقق النائيني، ثم نردفه بإشكال الماتن عليه...

مبنى المحقق النائيني، المحقق النائيني (رحمه الله) يقول: الأصول المؤمنة جارية في موارد العلم الإجمالي  لا إشكال في ذلك، لكن بشرط، بقيد، لابد أن يكون هذا الأصل  المؤمن أصلاً عملياً بحتاً، أما إذا كان الأصل  المؤمن أصلاً عملياً محرزاً، فلا يجوز جريان الأصول المؤمنة في موارد العلم الإجمالي ، هذا خلاصة مبنى المحقق النائيني، نشرحه لكم أو واضح، مر عليكم طبعاً في الحلقات بس أيضاً نشرحه لا بأس...

الأصول عندنا تنقسم إلى قسمين:

أصول عملية بحتة، مثل البراءة، أصل عملي بحت، وفيه أصل عملي محرز نسميه، ما معنى محرز، يعني خذوا هذا كأصل مسلم، يعني لا تناقشون فيه، تالي يتبين، يعني يحرز لنا الواقع، هذا معنى محرز، محرز يعني يحرز لنا الواقع، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، مثل أصالة الحل، مثل قاعدة الطهارة، على مبنى، الحل والطهارة على مبنى طبعاً ليس على كل المباني، طبعاً مر عليكم أيضاً فيما تقدم، بس نحن جايين نذكر، ما فيه وذكر؟ مر عليكم، أنه ما هي الضابطة في الأصل  العملي البحث والأصل  العملي المحرز، ليش نقول هذا أصل عملي محرز، وذاك أصل عملي بحت مثل البراءة؟ يقولون إذا كان أكثر من ضابطة مرت عليكم، ثلاث أربع ضوابط، نجيب بعضها، إذا كان الأصل  العملي، الدليل الدال في مقام الجعل،ما فيه نظر إلى الواقع، بس ناظر إلى الوظيفة العملية للمكلف، نسميه هذا أصل عملي بحت، مثل البراءة، أما إذا كان الأصل  العملي ناظراً إلى الواقع بلحاظ أنه فيه شيء من الكاشفية، شيء مشوب بشيء من الكاشفية، هذا نسميه أصلاً عملياً محرزاً، عرفنا؟ ولذلك نشوف مثلاً قاعد الفراغ، السيد الخوئي ماذا يقول؟ تتذكرون قال: ما تجري قاعدة الفراغ إذا كان من فرغ من العمل غير ملتفت أثناء العمل، يعني فيه شيء من ماذا؟ من النظر إلى الواقع إذا صح التعبير، فإذاً الفارق بين الأصل  العملي البحت والأصل  العملي المحرز، بلحاظ أن في الأصل  العملي المحرز شيء من الكاشفية عن الواقع...

....

لا، ليس الاحتياط، مثل الفراغ والتجاوز وأصالة الحل، أنا لما أقول لك هذا فرغت منه، يعني الدليل الدال عليه، أنك أنت ماذا، هذا الدليل الدال على قاعدة الفراغ، هاه، يقول لك: امضه، ما فرغت منه امضه،باعتبارك أنت يقول لك أنت في حين العمل أنت أذكر منك بعد الفراغ منه، لأنك أنت ملتفت بكل حواسك في أن تأتي بالعمل على طبق ما أمرت به، واضحة الفكرة لنا؟

....
الاحتياط تحرز الواقع من ناحية تعدد، تجيب أكثر من فرد تحرز الواقع، ليس من نفس الدليل، نفس الأمر، معاي؟ واضحة لنا الفكرة؟

...

الآن جبنا نحن واحد من الاحتمالات، فيه أكثر من احتمال للفرق بين الأصل  العملي المحرز والأصل  العملي البحت، ومر عليكم أن الشهيد السعيد الصدر (رحمه الله) يقول على مبناي أنا، لابد أن يكون الأصل  المحرز فيه شيئان، نلحظ فيه ماذا؟ شيئين، الأصل  العملي البحت نلحظ فيه أهمية المحتمل، أما الأصل  العملي المحرز نلحظ فيه شيئين أهمية المحتمل وقوة الاحتمال، حتى يصير أصلاً عملياً محرزاً، ولا أقبل المباني الأخرى التي لدى الأصوليين التي تقول مثلاً على أساس الجعل مثلاً، أو على أساس وجود كاشفية، كل هذه المباني يشكل عليها كما مر عندنا، طبعاً نحن لسنا في مجال تنقيح المباني وأي مبنى هو الأصح، وإنما في مجال نوضح لكم ما هو الأصل  المحرز وما هو الأصل  العملي البحت، فقط هذا حتى نبين الآن مبنى المحقق النائيني...

المحقق النائيني (رحمه الله) شوفوا إيش قال، قال: إذا كانت الأصول المؤمنة الجارية في مورد العلم الإجمالي  من قبيل الأصول المحرزة، ما نقدر نجريها، لماذا لا نقدر نجريها؟ لأنه يقول هذا مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من وجود التناقض بين الوضوح واضح البيان، كيف؟ يقول خذ الاستصحاب، الاستصحاب عند المحقق النائيني أصل محرز، على مبناه وعلى مبنى السيد الخوئي، كلاهما يقول أصل محرز، ماذا يقول هذا المحقق، يقول، لكن طبعاً يختلفون السيد الخوئي مع، يختلفون في حيثية، المحقق النائيني يقول: الاستصحاب أصل عملي محرز في مرحلة الجري العملي، يعني أنت في مقام الجري العملي في الاستصحاب،ماذا تخلي المشكوك؟ متيقن، والشك؟ يقين، في مقام الجري العملي، فتعالى تريد تجري استصحابين، إذا بتجري استصحابين يا حبيبنا في البين، يعني ما معناه؟ يعني يقول لك: خلك على يقين بتحقق الطهارة في هذا الطرف ويقين بتحقق الطهارة في هذا الطرف في مرحلة الجري العملي، إذا عندك يقينان في الطهارة في الطرفين كيف ينسجم هذان اليقينان مع وجود علم إجمالي بنجاسة أحدهما، واضح ماذا يقول المحقق النائيني؟ فإذا كان الأصل  العملي أصلاً عملياً محرزاً، ما نقدر نجري الأصول العملية المحرزة مع وجود علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، لأننا في مقام الجري العملي نبني على وجود يقينين، يقين بطهارة هذا الطرف، ويقين بطهارة الطرف الآخر،وهذا ما معناه؟ نحن عندنا يقين، العلم الإجمالي  يقول عندك يقين بنجاسة أحدهما، والأصول المحرزة ماذا تقول؟ يقينان بطهارة كلا الطرفين، هذا التناقض بعد بين الوضوح، رأينا ماذا يقول المحقق النائيني؟ بخلاف إذا كان الأصل  العملي ماذا؟ بحت، مثل الطهارة، يقول: لا، هذا مجرد أنت وظيفة عملية، ما فيه شيء تبني  على أنه في واقعك النفسي بأنه عندك يقين، لا، أنت أنت حاير، ووظيفتك هذه سوي كذا وامش...

...

أنت أمش، يعني يقول بس امش، رأيتم الفرق بين الأصل  العملي المحرز، ذاك لا، يقول لك: خل عندك يقين، وذاك يقول لك: بس امش، الذي بس امش، ما فيه تناقض، تقدر تجري الأصل ين المؤمنين في الطرفين، في الطرف وفي الطرف....

أما إذا كان الأصل  العملي محرزاً ما تقدر، لأن هذا تصادم، اصطدام، يقينان في مرحلة الجري العملي، ويقين جاي من أين؟ من العلم الإجمالي  بنجاسة أحدهما، كيف تجمع بين يقينين مخالفين ويقين يضادهما أو يخالفهما، ما تقدر؟

صار لنا واضح الآن مبنى المحقق النائيني، عرفنا أولاً اليوم ماذا؟ الأصل  العملي المحرز، والأصل  العملي البحت، وعرفنا مبنى المحقق النائيني، طبعاً السيد الخوئي أيضاً هذا مبناه، يقول الاستصحاب أيضاً ماذا؟ أصل عملي محرز، بل أكثر من استاذه المحقق النائيني، يقول: في مقام الجعل، يعني الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، إيش سوت، جعلت الحجية للاستصحاب مثل جعل الحجية للإمارة، كيف الإمارة الرواية، يعني الرواية في الحقيقة ماذا تقول؟ هذا يقين تعبدي، الاستصحاب يقين تعبدي عندي، مثل الرواية ما فيه أي فارق بين الرواية والاستصحاب، كلاهما من وادٍ واحد، قلنا نحن لن نناقش المباني، بس حتى يتضح لنا المطلب، طيب الآن لما عرفنا مبنى المحقق النائيني تبون نطبقه أو نرد عليه، ترى سهل الرد عليه، وتالي نطبقه، وإلا تبون نطبق أول، أي المبنيين؟

يالله نطبق ما يخالف....

تطبيق:
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره مع اعترافه بتحقق موضوع الأصل في أطراف العلم الإجمالي، ادعى امتناع جريان الأصول التنزيلية الإحرازية،  كالاستصحاب على رأي، وقاعدة الفراغ وأصالة الحل وقاعدة الطهارة على قول، لخصوصية في مفاد الأصول العملية المحرزة، ما هي الخصوصية؟ وحاصل ما ذكره هذا العلم: أن الأصول المذكورة، صحيح هي ليست إمارة، ليست روايات تتضمن حكاية عن الواقع، لكن ماذا؟ تقول لك: خلك على يقين بالواقع، فإذا أنت على يقين بالواقع، أن الواقع طاهر، كيف تؤمن؟ أنت تقدر تؤمن بالمتناقضين في آن واحد؟ ما تقدر، إلا أنها تتضمن التعبد بمؤداها على أنه الواقع فهي ماذا؟ هذه الأصول العملية المحرزة ماذا؟ متضمنة لإحراز الواقع، لكنه الفارق بينها وبين الإمارة، أن الإمارة تتضمن إحراز الواقع بتوسط جعل الطريقية، هذه المجعول فيها ليس الطريقية، لكن ماذا؟ الواقع في مرحلة الجري العملي، يسميه، عرفنا؟ ذاك لا، جعل الطريقية، يعني علم تعبدي، هذا علم جري، جري يسموه، يعني أنا أبني على أن عندي يقين...

وحينئذ يمتنع جريان الأصول العملية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي، لماذا أيها النائيني؟ لأنها تتناقض مع العلم الإجمالي، معه، إذ كيف نتعقل الحكم ببقاء النجاسة لأحد الطرفين، في كل واحد، واحد منهم حتماً نجس، عندنا علم بنجاسة أحد الطرفين، صح، مع العلم بجريان الأصول المؤمنة في الطرفين، هذا يستلزم التناقض بين مفاد الأصل والواقع المعلوم، شرحي أنا أحسن من كلام الماتن قليلاً، إيضاحي أوضح، على كل....

أما إذا، بخلاف الأصول غير المحرزة كأصالة البراءة، طبعاً قاعدة الحل قيل إنها ماذا؟ هذه اختلف فيها، مفاد الدليل، ماذا نستفيد منها؟ لما نقول فهو لك حلال، يعني أيضاً تيقن بحليته، ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت أصلاً عملياً محرزاً، نستفيد منه فوائد، حتى في الحيوان إذا قلنا بحليته يصير مدفوعه طاهر، يعني اللوازم تترتب....

وهذا بخلاف غير الإحرازية - كأصالة البراءة والحل والطهارة – هذه جعلها أصلاً هو على مبناه الماتن، جعلها أصولاً عملية بحتة، لكن ليست يعني، طبعاً الرأي الثاني، رأيان: أنها أصول عملية محرزة، على الاختلاف، الآن ما علينا من هذا الاختلاف، علينا من فهم كلام المحقق النائيني، أنه نستطيع أن نجري الأصول المرخصة بنحو عام، أو لا، بنحو خاص، إذا كان أصلاً عملياً بحتاً ساغ، وإذا كان أصلاً عملياً محرزاً فهو غير سائغ شرابه....

لأن الأصول العملية البحتة لا تتضمن إلا بيان الوظيفة العملية وتطبيق العمل على مقتضى الأصل من دون تعبد بالواقع، أما المحرز يتعبدك بالواقع، ولذلك يلزم تناقض، يكون تشوف، فلا ينافي الأصل العملي البحت العلمَ الإجمالي بمخالفة الواقع في أحد الطرفين، لماذا؟ لأنه فقط يقول لك امش لا تحتار، فما قال لك: أنت خل عندك يقين حتى يصير عندك تناقض، فإذاً هذا الفارق على مبنى المحقق النائيني، لأن الأصل  يجري في كل طرف بخصوصه، ولا يعلم بكذبه ومخالفته للعلم الإجمالي  المذكور، لأنه في مرحلة المشي فقط. 
عرفنا الآن مبنى المحقق النائيني، الماتن يريد أن يرد عليه، يقول له: أيها المحقق العلم، طبعاً هذا رد مبنائي، يعني هو يقول المحقق النائيني أنا أشوف تناقش، مثل ما يشوف الشيخ، لأن هذا مجرد يقول لي الأصل العملي، خل عندك يقين بالطهارة، فكيف أبني يقين بطهارة كلا الإناءين ويقين بنجاسة أحدهما، يقول هذا واضح التهافت، النائيني يقول، واضحة الفكرة لنا، يقول يعني أنا ما أقدر أجمع بين هذا، لأن مفاده يقول خل عندك يقيناً، المفاد، الذي أستفيده من الدليل كذا، شفتوا اشلون مبناه؟ واشلون استفادة اليقين، الماتن شوفوا في مقام الرد عليه ماذا يقول له؟ يقول له: لا، نحن، يعني رد مبنائي، يختار مبناه ويقول: لا، ما فيه فرق بين الأصول العملية البحتة والأصول العلمية المحرزة، كلاهما من ورد واحد، واضحة لنا الفكرة؟ كيف؟ يقول: شوف، لأن الدليل الدال على الأصل العملي المحرز، صحيح هذا الدليل ماذا يقول لك؟ يقول لك: خل عندك يقيناً، لكن هذا يقين في مرحلة الظاهر، ليس يقيناً واقعياً، يقين في مرحلة الجري، يعني كأن عندك يقين في مرحلة الجري، ليس عندك يقين واقعي، ذاك يقين وجداني، وهذا ليس يقيناً وجدانياً، كأنك تنزله منزلة اليقين وتجري عليه، هذا ما يناقض ذلك اليقين الوجداني، واضح اشلون المبنى؟ يعني مثل واحد هذا ماذا؟ اختلاف في الرؤية، واحد يقول: أنا شفت الهلال، هذا هو الهلال، وواحد يقول لا، هذا ليس الهلال، المحقق النائيني يقول: ما يصير، المستفاد من الدليل العملي المحرز هو وجود اليقين، يعني فيه شيء اسمه يقين وأجري على هذا اليقين، وهناك أيضاً يقين في مفاد العلم الإجمالي فيتناقض اليقينان، وهذا يقول لا، الذي أنت تشوفه يقين هذا ليس يقيناً.....

.....

لا، يعني يكون نفهم المبنى، هذا يقول له: أنت تشوفه يقيناً، لكن هذا ليس الحقيقة يقيناً حتى يلزم التناقض، هذا يقين في مرحلة جري عملي، دليل ظاهري ليس وجدانياً حتى يلزم، يعني اختلاف في الرتبة إذا صح التعبير، ويصير بينهما كالجامع بين الحكم الظاهري والواقعي...

....

نعم، هذا أنا أردك بمبناه أقول لك مبناي هو الصحيح ومبناك باطل، هذا أحد الردود، فأنت تقول لا، والله أنا أتبنى، واحد يقول لا، أنا أتبنى، أنا أشوف الحق مع المحقق النائيني، وواحد يقول الحق مع الماتن، في بعض الأحيان الرد من خلال تفليش المبنى، هدم المبنى، يعني كان المفروض على الماتن ههنا أن يناقش مبنى المحقق النائيني، يقول له: لا، هذه الطريقة التي أنت تشوف أن هذا فيه يقين هذا غير صحيح، هذا ليس يقيناً، ولذلك لا فرق بين الأصل العملي البحت والأصل العملي التنزيلي، هو ما قال له كذا، قال له:...
.....

أنا في الحقيقة لما أجري الأصل العملي المحرز، في الحقيقة أبني أنه ما عندي أي يقين...

...

هو يقول لا، يعني بناء المحقق النائيني يقول: عندي هذا الذي هو الجامع هذا، صحيح هو يثبت لي الخصوصية المبهمة، لكن لما أجيء، تزول هذه الخصوصية المبهمة، في مرحلة البناء والجري العملي يصير ما عندي شيء اسمه، معاي...

...

لا، أنا يجوز لي أجري في كلا الطرفين، كما سوف يمر علينا، هو طبعاً، لكن خله بالتدريج،نحن حتى يجوز المخالفة العملية، المفروض أن نجري الأصل العملي في الطرفين، فيقول المحقق النائيني: أنا أشوف التناقض كالنار على المنار، واضح بين، لأنه علم إجمالي يقول لي أحد الإناءين نجس، وهذا يقول في مرحلة الجري العملي....يقول أصلاً ما عندك أي شيء نجس، فتزول، حتى الخصوصية المبهمة تزول، يقول له الماتن:لا، نحن ما علينا من هذا الزوال، لأن هذا زوال  ظاهري، هذا يصير اختلاف في المبنى، يعني ما هدمنا مبنى المحقق النائيني أولاً ثم قلنا له ولذلك بعد أن اتضح فساد المبنى مثلاً يتضح أنه لا تناقض في البين، كذا المفروض يعني، علمياً كذا، على كل....
....

كيف ما أحد يؤيده؟ أكيد ما فيه أحد ما له مؤيد، كل واحد يرفع علم لابد يحصل مؤيد....

وفيه: أن الأصل  الإحرازي لما كان يجري في كل من الطرفين بخصوصه، لأن الأصل العملي أجريه في هذا الطرف وأيضاً أجريه في ذاك الطرف، معنى قولي بخصوصه، ليس ما يجري كل أحد، يجري في كل منهما، لكن أنا في مرحلة الجري ما ألحظ الطرف الثاني، لكن عدم لحاظي له ليس معناه أنه لا يجري في الطرف الثاني، يكون ننتبه....

مع قطع النظر عن الطرف الآخر، فلا يناقض العلم الإجمالي، لعدم العلم بانطباق المعلوم بالإجمال عليه، على هذا الفرد، لكن ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول أنا راح أجريهما كلاهما، بالتالي تطير عندي هذه الخصوصية، يكون ننتبه للمحقق النائيني....

والجمع بين التعبدين لايستلزم المناقضة للعلم الإجمالي، كيف ما يستلزم حبيبنا؟ لأنه أنا عندي دليل واحد، ليس عندي دليلان، الاستصحاب ماذا يقول لي؟ أستصحب الطهارة، وذاك العلم الإجمالي يقول لي: أحدهما نجس، فكيف أجمع بينهما، ما أقدر أجمع بينهما، اللهم إلا أن أقول أن هذا من قبيل ماذا؟ الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقي، الأدلة التي جاية بحكم ظاهري ما يخالف هذا، وهو يقين تعبدي، واليقين التعبدي كذا، بس هو قلنا هذا إشكال مبنائي، وليس إشكالاً بنائياً.....

.....

هذا مبنى المحقق النائيني، يعني يقول جريان الأصول المرخصة في الطرفين يناقض وجود العلم الإجمالي في البين، في مرحلة الجري العملي، لأنك أنت كيف تجري الأصل المرخص؟ يقول أنا أريد أعرف إذا كان مفاد الأصل المرخص المحرز، أنت خل عندك يقين، قلت هذا اليقين، هذا هو اليقين أخذته، حطيته هنا في القلب، قلت هذا اليقين، يقين بطهارة هذا الطرف، حطيته هنا، ويقين بطهارة هذا الطرف، حطيته هنا، مقام الجري يبني على طهارتها صح؟ فكيف أجمع بين هذين اليقينين بطهارة الطرفين ونجاسة أحدهما؟ يقول النائيني أروني إن كنتم صادقين، كيف كذا؟ يقول له الماتن: لا، هذا في الحقيقة يعني مجرد ماذا، يعني ليس في الحقيقة تجعله يقيناً، قال: هذا خلاف في المبنى، كيف لا أجعله يقيناً، وهو يقين، هو صحيح يقين تعبدي، بس يقول هذا اليقين التعبدي يناقض ذاك اليقين الوجداني، لا، ما يصير تخلي، تقول الله تعبدني بوجود يقينين في مرحلة الجري العملي وعلمي الوجداني بنجاسة أحدهما، يقول هذا ما يصير، المحقق النائيني يقول ما يصير، لابد تفك هذه المعضلة هذه....

.....

هذا طبعاً، نقول هذا دليل ظاهري وذاك علم وجداني واقعي، هذا أصلاً مفاده أنك تجري عملياً، بناء يقينين هذا، ليس يقين وجداني حتى يضاد هذا، فرق بين اليقين التعبدي واليقين الوجداني، يعني هذا اليقين....

.....

لعدم العلم بانطباق المعلوم بالإجمال عليه، والجمع بين التعبدي، التعبد بطهارة هذا وطهارة هذا لا يستلزم المناقضة للعلم الإجمالي،  وإن رجعا إلى دليل واحد،  يعني صحيح أنا أجري الأصل المحرز في هذا الطرف على حدة، والأصل في الحقيقة دليل واحد هذا ليس دليلين....

لوضوح أن الدليل المذكور يتضمن أحكاما انحلالية بحسب الموضوعات المتكثرة، ولا يتضمن تعبدا واحدا بمجموع الأمرين، لكن النائيني يقول: لا، كلاهما في رتبة واحدة، وهذا تضمن لماذا؟ ولذلك قلنا اختلاف في المبنى، يتضمن وجود تعبد بكلا الطرفين، بأنه عندك يقين بطهارته، فلا يكون على رأي الماتن مناقضا للعلم المذكور، فلا فرق بين الأصل الإحرازي وغيره في ذلك. 
طبعاً راح يأتينا، على أن ما ذكره....

هذا إشكال على المحقق النائيني، يقول المحقق النائيني أنت فيما مر قبلت أنه من توضأ بإناءين، وكان أحدهما بولاً، قبلت التفكيك، فإذا كان هنا لا تقبل، الأصول المحرزة، وعندك الاستصحاب هناك جاري، فكيف تقبل؟ هذا الإشكال على المحقق النائيني، باكر نجاوب على إشكال النائيني، النائيني فرق بوجود حيثية، بين المقام الذي قبل فيه التفكيك هناك، وبين عدم جريان الأصول المحرزة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

